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  :مقدمه 
ح شده و مورد در درس قبل سه نظريه از از جانب عما مطرمول حديث لا ضرر نسبت به احكام عدمي پيرامون ش

و مصنف آن دليل را  گردددر اين درس دليل چهارمي براي عدم شمول حديث ذكر مي ،نقد وبررسي قرار گرفت
  پذيرند.نمي

  باشد.از سه ناحيه مي در تقديم حديث بر ادلة اوليه جهت اختلاف علما 
  .بر محكوم وجه تقديم دليل حاكم . ج)مراد از حكومتب)   وجه تقديم حديث بر ادليهالف)  

دانند، زيرا همة ادلة اوليه را يك بعضي از علما رابطة بين حديث لا ضرر و ادلة اوليه عموم و خصوص من وجه مي
      لكن مصنف قائل به مجاز بودن چنين مطلبي هستند. آورنددليل واحد به حساب مي

لغو بودن حديث  ،ادلة اوليه لازمة تقديم گويندمي در تعارض بين ادلة اولية احكام و حديث لاضرربعضي از علما   
آيد، لكن اگر حديث لاضرر بر ادلة اولية احكام مقدم گردد، لغويت هيچكدام از دو دليل پيش نمي ،لاضرر مي باشد

   .شودمي غير ضرري احكام اختصاص ادله به  برادلة اوليه،زيرا نتيجة تقديم حديث 
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٢

  متن

كام العدمية يكون مفيدا بيان تشريع أحكام يستلزم عدمها الضرر. و من المناسب انّه بناء على شمول الحديث للأح -4
للإنسان العرفي إذا أراد بيان تشريع أحكام وجودية أن يعبر بنفس الحكم الوجودي، و يقول: شرعّت هذا الحكم 

ا أنّه ليس طريقة عرفية لإفادة الوجودي، و ليس من المناسب الاستعانة بنفي النفي، فإنّ نفي النفي و إن كان إثباتا، إلّ
  الحكم الوجودي.

و في مقامنا لو كان عدم ثبوت حقّ الطلاق للزوجة ضررياً و مشمولاً للحديث لكان لازم ذلك دلالة الحديث على نفي 
عدم ثبوت حقّ الطلاق للزوجة، الذي هو عبارة اخرى عن ثبوت حقّ الطلاق للزوجة، و مثل هذه الطريقة ليست عرفية، 

ليس من المناسب بيان ثبوت حقّ الطلاق للزوجة بنفي النفي، فالحديث بناء على شمولاه للأحكام العدمية يكون قد ف
  استعان بهذه الطريقة التي هي ليست عرفية.

الموقف التشريعي لا أكثر، لكن نفي الضرر من هذه الزاوية قد و فيه: انّ الحديث بلسانه المباشري ينفي الضرر من زاوية
طابق بحسب النتيجة مع نفي النفي، فنفي النفي ليس مدلولا للدليل بشكل مباشر حتى يقال: إنّ ذلك أمر غير عرفي؛ و يت

إنمّا هو قضية متطابقة بحسب النتيجة مع مفاد الدليل المباشري، و الذي هو مستهجن كون مفاد الدليل بشكل مباشر نفي 
  النفى، أما مجرّد التطابق فليس بمستهجن.

  وجه تقديم الحديث على الأدلةّ الأولية -10

 -مثلا - لا إشكال في أنّ نسبة حديث نفي الضرر إلى أدلةّ الأحكام الأولية نسبة العموم من وجه، فدليل وجوب الوضوء
يدلّ على وجوب الوضوء في حالتي الضرر و عدمها، و حديث نفي الضرر يدلّ على نفي الحكم الضرري، سواء كان من 

  جوب الوضوء أو غيره، فذاك يشمل حالة الضرر و غيرها، و هذا يشمل وجوب الوضوء و غيره.قبيل و

  و مادة الاجتماع التي يتعارضان فيها هي الوضوء الضرري، فإنّ أحدهما يثبت الوجوب فيها و الآخر ينفيه.

رضة لا تقديم أحدهما، و معه فلما و المناسب في موارد المعارضة بنحو العموم من وجه هو تساقط الدليلين في مادة المعا
  ذا يقدم حديث نفي الضرر على الأدلةّ الأولية؟

و نلفت النظر إلى أنّه لا إشكال بين الأعلام في تقدم حديث نفي الضرر، و إنمّا الإشكال و التساؤل عن النكتة الفنية 
  لذلك.
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  حكومة الحديث. و في هذا المجال ذكرت عدة أجوبة كان أحدها كون التقديم من جهة

و حينما انجرّ الحديث إلى الحكومة وقع اختلاف ثان في المقصود من مصطلح الحكومة فهل يقصد منه نظر أحد الدليلين 
  ء آخر؟إلى الآخر أو يقصد منه شي

  محكوم؟و انجرّ الحديث إلى اختلاف ثالث و هو: ما هي النكتة الفنية التي لأجلها يقدم الدليل الحاكم على الدليل ال

  انّ هذه مواطن ثلاثة للاختلاف نحاول المرور عليها بشكل سريع.

  وجه التقدم

  أما بالنسبة إلى وجه تقدم الحديث على الأدلةّ الأولية فهناك عدة آراء، نذكر من بينها:

النسبة و إن كانت هي انّ حديث نفي الضرر حينما نلحظه بالقياس إلى كل دليل من أدلةّ الأحكام الأولية بانفراده ف -1
العموم من وجه، إلاّ أنّه حينما نلحظه بالقياس إلى مجموع الأدلةّ الأولية فالنسبة نسبة العموم و الخصوص المطلق، فإن 

  دليل وجوب الصلاة لو ضم إلى دليل وجوب الصوم و الحج و ... صار مجموعها بمنزلة دليل واحد يقول:

جبات، و نسبة هذا الدليل الواحد الملحوظ بهذا الشكل إلى حديث لا ضرر نسبة العموم و تجب الصلاة و الصوم و بقية الوا
  الخصوص المطلق، فحديث لا ضرر بمنزلة الأخص و يقدم من جهة الأخصية.

: انّ دليل وجوب الصوم و الصلاة و ... و إن كان يثبت وجوب الامور المذكورة في حالة  و الوجه في صيرورته أخص
إلّا أنّ حديث نفي الضرر يصير خاصا و تنتفي عنه جهة العمومية، لأنهّ إنّما  -و هو من هذه الناحية أعم -عدمها الضرر و

الضرري، سواء كان وجوب الصلاة أو وجوب الصوم أو بقية الأحكام، فإذا فرض انّ كل كان أعم باعتبار أنّه ينفي الحكم
  ه عمومية.الأحكام لوحظت بمنزلة حكم واحد فلا تبقى ل

و فيه: انّ ملاحظة مجموع الأدلةّ الأولية بمنزلة دليل واحد عناية تحتاج إلى ما يبررّها بعد فرض انّ كلّ واحد منها دليل 
  مستقلّ حقيقة، و لا مبرّر يثبت ذلك.

ف ما لو قدم فإنّه لا لو لم يقدم حديث لا ضرر على الأدلةّ الأولية يلزم الغاؤه رأسا و عدم بقاء مورد له، و هذا بخلا -2
يلزم إلغاء الأدلةّ الأولية رأسا، و إنمّا يلزم اختصاصها بموارد عدم الضرر. و كلمّا دار الأمر بين دليلين من هذا القبيل قدم 

  ما يلزم من عدم تقديمه الغاؤه رأسا، و هو حديث لا ضرر في المقام.

  قديم به كما سيتضّح.و فيه: انّ هذا الوجه جيد، و لكن لا ينحصر وجه الت
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  عدم شمول حديث نسبت به احكام عدمي
در دروس گذشته سه دليل براي عدم شمول حديث لاضرر نسبت به احكام عدمي مورد نقد وبررسي قرار گرفت، 

  پردازد.ف به نقد و بررسي دليل چهارم ميصناكنون م
  دليل چهارم

آيد، مثلاً ضرر لازم مي ،احكامي است كه از عدم آنها عاش تشرياحكام عدمي شود، لازمه اگر حديث لاضرر شامل
بوت ث يعني وجودي يحكم لذا لازمة جريان حديث لاضرر ،آيدضرر لازم مي ،از عدم ثبوت حق طلاق براي زوجه

 ،شود و حال آنكه در عرفكه از نفي كردن عدم ثبوت حق طلاق حاصل مي باشد،حق طلاق براي زوجه مي
اين حكم وجودي را قانونگذاري كردم و بوسيلة نفي  :دگويكند و ميجعل ميدي را مستقيماً حكم وجو قانونگذار 
اش اثبات حكم است گويند: اين حكم را نفي كردم، كه لازمهنمي كنند، پسي حكم وجودي را وضع نميكردنِ نف

عرف را اختيار ننموده  اي غير از شيوةو شيوه كندتشريع احكام، مثل عرف قانونگذاري ميو شارع مقدس در 
  است. 

لازمة شمول حديث نسبت به آن، نفي عدم و باشد در مثال گذشته، عدم ثبوت حق طلاق براي زوجه، ضرري مي
در حاليكه  ثبوت حق طلاق براي غير زوجه مي باشد كه نتيجة آن ثبوت حق طلاق براي غير زوج خواهد بود

گر شارع قصد داشت حق طلاق را براي زوجه ثابت كند، مستقيماً ا باشد وچنين جعلي از ناحية شارع عرفي نمي
  داد.اين جعل را انجام مي

  خلاصة دليل
حكم عدمي اش جعل كردن احكام وجوديه از طريق نفي كردن شمول حديث لاضرر نسبت به احكام عدمي، لازمه

  باشد.عرفي نمي باشد در حاليكه چنين جعليمي

  اشكال
كه مدلول مباشري و مطابقي حديث لاضرر، نفي كردن هر امري است كه از ناحية شريعت، در گذشته بيان شد 

و اين مدلول مباشري و مطابقي، دو كند لاضرر آن أمر ضرري را نفي ميبا حديث  عضرر براي مكلف باشد و شار
آيد و ديگري، م مياي است كه از ثبوت آنها ضرر لازمصداق دارد، يكي از مصاديقش، نفي كردن احكام وجوديه

مدلول مباشري و  آيد، لذا نفي كردن حكم عدمي،ر لازم مين احكام ضراي است كه از آكردن احكام عدميه نفي
 بوجود احكام عدميه، مسأله نفي كردن حكم عدمي مطابقي حديث لاضرر نيست، بلكه در مقام تطبيق حديث بر

ي كردن حكم عدم شارع مرادش از حديث لاضرر، مستقيماً نف در نتيجه، باشدآيد كه مستلزم اثبات حكم ميمي
  از شارع، عرفي نيست و از نظر عرف چنين بياني پسنديده نيست. باشد تا اشكال شود، صدور چنين بيانينمي
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  خلاصة جواب
بلكه وارد گردد، نيست تا اشكال عدم عرفي بودن  ، مدلول مباشري و مطابقي حديث نفي كردن حكم عدمي،

  باشد.اين مدلول مباشري، عرفي مي ول حديث، نفي هر امر ضرري است ولمد

  

  تطبيق

انهّ بناء على شمول الحديث للأحكام العدمية يكون مفيدا بيان تشريع أحكام يستلزم عدمها الضرر. و من المناسب  -
  للإنسان العرفي إذا أراد بيان تشريع أحكام وجودية أن يعبر بنفس الحكم الوجودي،

دم آن (احكام) بنابر اينكه حديث شامل احكام عدميه شود، حديث فائده دهندة بيان تشريع احكامي است كه ع ـ4
براي انسان عرفي مناسب است وقتي قانونگذاري حكم وجودي را اراده كرد به خود حكم  ضرر را در پي دارد.
  ،وجودي تعبير كند

ناسب الاستعانة بنفي النفي، فإنّ نفي النفي و إن كان إثباتا، إلّا أنّه و يقول: شرّعت هذا الحكم الوجودي، و ليس من الم 
  ليس طريقة عرفية لإفادة الحكم الوجودي.

 ، مناسب نيست، زيرا نفي كردننفي كردننفي  و كمك گرفتن بوسيلة ل كردم،گويد: اين حكم وجودي را جعو مي
  كم وجودي نيست.اي عرفي براي بيان حشيوه چه اثبات است لكن آننفي اگر

و في مقامنا لو كان عدم ثبوت حقّ الطلاق للزوجة ضررياً و مشمولاً للحديث لكان لازم ذلك دلالة الحديث على نفي 
  عدم ثبوت حقّ الطلاق للزوجة، الذي هو عبارة اخرى عن ثبوت حقّ الطلاق للزوجة، و مثل هذه الطريقة ليست عرفية،

لازمة آن (شمول) دلالت  ،براي زوجه ضرري باشد و حديث شامل آن شوددر مثال ما اگر عدم ثبوت حق طلاق 
كردن حديث بر نفي ثابت نبودن حق طلاق براي زوجه است كه عبارت ديگر آن، ثابت بودن حق طلاق براي 

  زوجه است و مثل اين شيوه، عرفي نيست،

اء على شمولاه للأحكام العدمية يكون قد فليس من المناسب بيان ثبوت حقّ الطلاق للزوجة بنفي النفي، فالحديث بن 
  استعان بهذه الطريقة التي هي ليست عرفية.

شايسته نيست، پس حديث بنابر اينكه احكام  ،نفي لاق براي زوجه بوسيله نفي كردنپس بيان ثابت بودن حق ط
  گرفته از اين طريقه كه عرفي نيست. مكعدمي شود، ك
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الموقف التشريعي لا أكثر، لكن نفي الضرر من هذه الزاوية قد نفي الضرر من زاويةو فيه: انّ الحديث بلسانه المباشري ي
  يتطابق بحسب النتيجة مع نفي النفي، 

اشد نه بيشتر از آن، نفي ضرري را كه از ناحية مقام شريعت ب ،حديث به دلالت مباشري در اين دليل اشكال است:
  گردد،نفي در نتيجه مطابق مي كردن نمودن ضرر از اين ناحيه با نفيلكن نفي كند مي

فنفي النفي ليس مدلولا للدليل بشكل مباشر حتى يقال: إنّ ذلك أمر غير عرفي؛ و إنّما هو قضية متطابقة بحسب النتيجة 
مع مفاد الدليل المباشري، و الذي هو مستهجن كون مفاد الدليل بشكل مباشر نفي النفى، أما مجردّ التطابق فليس 

  بمستهجن.

باشد، و آن (نفي در نفي) اي عرفي نميتا گفته شود: آن طريقهگونة مباشري نيست به  پس نفي در نفي مدلولِ دليل،
ح اين است كه مفاد دليل به شيوة مباشري ياي است كه در نتيجه با مفاد دليل مباشري مطابق شده است، و قبقضيه

  نفي در نفي باشد، اما مطابقت نمودن قبيح نيست.
  

Sco1:9:14 

  ـ علت  مقدم شدن حديث بر ادلة اوليه10
ـ ادلة 1 اوين ثانويه و دو دسته دليل وجود دارد، ـ عن2ـ عناوين اوليه 1، در اسلام دو دسته عناوين وجود دارد

احكام را روي  ،علي الناس حج البيت، وجوب وضو و ... اين ادله عناوين اوليه از قبيل: كتب عليكم الصيام، الله
  گرداند.مي نظر از حالات ثانويه مترتب بيعي و اختياري برده و حكم را با قطعحالت ط

ـ ادلة عناوين ثانويه از قبيل لاضرر ولاضرار في الاسلام و ... و نسبت  بين دو دليل از نسبت اربعه، عموم و 2
  باشد.خصوص من وجه مي

كند و حديث لاضرر مي حالت غير ضرر الت ضرري و درح رل) دليل وجوب وضو،دلالت بر وجوب وضو را دمثا
آن، پس ادلة اوليه شامل بر نفي حكم ضرري دلالت دارد، خواه آن حكم ضرري از قبيل وضوي ضرري باشد يا غير 

  گردد.گردد و حديث لاضرر شامل وجوب وضو و غير آن ميو غير آن مي حالت ضرر
، دارد و حديث لاضرر آن را دلالت بر وجوب وضوكه دليل اوليه ضرري است  مادة اجتماع بين اين دو، وضوي 

كند. و مادة افتراق عبارتست از: الف) وضوي غير ضرري كه دليل اوليه دلالت بر وجوب آن دارد. ب: غير نفي مي
  كند.وضوي ضرري مثل ضرري كه ارتباطي با وضو ندارد و حديث لاضرر وجوب آنرا نفي مي

تعارض و تساقط  عدليل عام و خاص من وجه باشد، نسبت به مادة اجتما هر وقت رابطة بين دو مطابق با قاعده
بالاتفاق حديث لاضرر را  علما، شود، لكن در اين مسأله همةنه اينكه يكي از ادله بر ديگري مقدم  گيرد،صورت مي

  ود.شلذا در چنين مواردي حكم به نفي وجوب ضرري، غسل ضرري و ... مي بر ادلة اوليه مقدم كردند،
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٧

  محل اختلاف علما
اتفاق نظر وجود دارد ولكن در سه جهت با يكديگر اختلاف  يث لاضرر بر ادلة اوليه بين علما،با اينكه در تقدم حد

  دارند.
هاي مختلفي از اين سؤال بيان كردند كه يكي از آنها الف) وجه تقديم حديث بر ادلة اوليه چيست؟ جواب

  اوليه است. يث لاضرر نسبت به ادلةت داشتن حدحكوم
آيد كه حكومت چيست؟ آيا ب) چون بعضي  از علما، بحث حكومت را مطرح كردند، اين سؤال پيش مي

  ؟مرادشان چيز ديگري استمنظورشان ناظر بودن يك دليل به ديگري است يا 
  ج) وجه تقديم دليل حاكم بر دليل محكوم چيست؟

  كنند.كنند و مختار خويش را بيان ميدر سه جهت مطرح ميمصنف طبق همين ترتيب، بحث را 
FG 

  
  

  وجه تقديم حديث بر ادليه . 1                                                            
  مراد از حكومت .2          در تقديم  جهت اختلاف علما              

  وجه تقديم دليل حاكم بر محكوم. 3                حديث بر ادلة اوليه:                    
                                                            

                                                        

   

  تطبيق

  وجه تقديم الحديث على الأدلةّ الأولية -10

  علت مقدم شدن حديث بر ادلة اوليه-10

 -مثلا - ي أنّ نسبة حديث نفي الضرر إلى أدلةّ الأحكام الأولية نسبة العموم من وجه، فدليل وجوب الوضوءلا إشكال ف
يدلّ على وجوب الوضوء في حالتي الضرر و عدمها، و حديث نفي الضرر يدلّ على نفي الحكم الضرري، سواء كان من 

  قبيل وجوب الوضوء أو غيره،
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٨

باشد، پس ن وجه ميديث نفي ضرر با ادلة احكام، نسبت عموم و خصوص مهيچ اشكالي نيست در اينكه نسبت ح
در دو  حالت ضرر و غير آن دارد، و حديث نفي ضرر دلالت  ،... مثلاً ـ دلالت بر وجوب وضو دليل وجوب وضو

  يا غير آن باشد، رري دارد، خواه از قبيل وجوب وضوبر نفي حكم ض

  يشمل وجوب الوضوء و غيره. فذاك يشمل حالة الضرر و غيرها، و هذا 

  و مادة الاجتماع التي يتعارضان فيها هي الوضوء الضرري، فإنّ أحدهما يثبت الوجوب فيها و الآخر ينفيه.

شود و اين (حديث لاضرر) وجوب وضوء و غير آن را شامل پس آن (ادلية اوليه) شامل حالت ضرر و غير آن مي
  شود.مي

كنند، وضوي ضرري است، پس يكي از آن دو وجوب آن را ثابت تعارض مي ومحل اجتماعي كه در آن دو دليل
  كند.كند و ديگري آن را نفي ميمي

و المناسب في موارد المعارضة بنحو العموم من وجه هو تساقط الدليلين في مادة المعارضة لا تقديم أحدهما، و معه فلما 
  ذا يقدم حديث نفي الضرر على الأدلةّ الأولية؟

  
باشد نه طابق با قاعده در موارد تعارض به گونة عام و خاص من وجه، تساقط دو دليل د رمحل تعارض ميو م

  اينكه يكي بر ديگري مقدم شود، و با اين وجود چرا حديث نفي ضرر بر ادلة اوليه مقدم شد؟

كال و التساؤل عن النكتة الفنية و نلفت النظر إلى أنّه لا إشكال بين الأعلام في تقدم حديث نفي الضرر، و إنمّا الإش
  لذلك.و في هذا المجال ذكرت عدة أجوبة كان أحدها كون التقديم من جهة حكومة الحديث.

كنيم به اينكه اشكالي بين بزرگان در مقدم داشتن حديث نفي ضرر نيست و اشكال و مورد توجه  را جلب مي
  گفتگو و بررسي در علت آن (مقدم داشتن) است.

  
ا انجرّ الحديث إلى الحكومة وقع اختلاف ثان في المقصود من مصطلح الحكومة فهل يقصد منه نظر أحد الدليلين و حينم

  ء آخر؟إلى الآخر أو يقصد منه شي
و در اين فرصت تعدادي جواب ذكر تشد كه يكي از آنها، مقدم تشدن به خاطر حكومت حديث است و چون 

آن، ناظر بودن س آيا مراد از ر مراد از اصطلاح حكومت، واقع شد، پسخن به حكومت منجر شد، اختلاف دومي د
  ها به ديگري است يا چيز ديگري از آن قصد شد؟يكي از دليل
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٩

و انجرّ الحديث إلى اختلاف ثالث و هو: ما هي النكتة الفنية التي لأجلها يقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم؟انّ هذه 
  ف نحاول المرور عليها بشكل سريع.مواطن ثلاثة للاختلا

و سخن به اختلاف سومي منتهي شد و آن (اختلاف سوم) نكتة علمي كه به خاطر آن دليل حاكم بودن بر دليل 
  گوئيم.ها سخن ميمحكوم مقدم شد، چيست؟ اين سه موضع براي اختلاف است كه به صورت سريع در مورد آن

Sco٢:١٦:٥٢ 

  اوليهتقديم حديث بر ادلة دليل 
  شود:هائي ذكر شده كه بعضي از آنها ذكر ميبراي مقدم شدن حديث لاضرر بر ادلة اوليه نظريه

  نظريه اول
رابطة بين حديث لاضرر و ادلة اوليه احكام در صورتي كه هريك از ادلة اوليه را جداگانه لحاظ كنيم عام و خاص 

بسنجيم، نسبت دليل وجوب حج را با حديث لاضرر باشد مثلاً دليل وجوب وضو را با حديث لاضرر من وجه مي
لحاظ كنيم، نسبت دليل وجوب نماز با حيدث لاضرر بسنجيم و ... لذا اشكال تعارض و تساقط كردن در مادة 

آيد لكن اگر همة ادلة اوليه احكام با همديگر لحاظ شود و يك دليل واحد در نظر گرفته شود، اجتماع پيش مي
اوليه احكام با حديث ، در اين صورت رابطة بين ادلة ...»وجب الصلاة، والصوم والحج و «يد: يعني مثلاً شارع بگو

شود لذا از اين جهت شود زيرا ادلة اولية احكام شامل حالت ضرر و غير ضرر ميعام و خاص مطلق مي لاضرر،
فت: حديث لاضرر هم شامل دليل توان گشود و عموميتي ندارد زيرا نميعموميت دارد، و حديث لاضرر اخص مي

شود، چون يك دليل بيشتر وجود ندارد و آن ادله اوليه احكام است كه به شود و هم شامل دليل نماز ميوضو مي
صورت يك مجموعة واحد لحاظ شده است و وقتي رابطة بين ادلة اولية احكام و حديث لاضرر، عام و خاص 

خورد گردد و دليل عام بوسيلة دليل خاص تخصيص ميمقدم بر دليل عام مي مطلق شد مطابق با قاعده، دليل خاص
، حج و روزه و ...) هم شامل حالت ضرر و هم غير آن صلاةو در اينجا ادلة اوليه احكام (دليل وجوب وضو، 

رري گردد و اين احكام دلالت بر حالت غير ضشوند و بوسيلة حديث لاضرر، حالت ضرري اين احكام، نفي ميمي
  خواهند داشت.

  اشكال
همة ادلة اوليه احكام به صورت يك دليل واحد لحاظ شود مثلاً دليل وجوب وضو، دليل وجوب روزه، دليل اگر 

باشد و در مجاز نياز به قرينه و دليل به صورت يك دليل واحد باشد، نوعي مجاز گوئي مي وجوب حج، ...،
توان كلام را بر معناي مجازي حمل كرد و در ادلة اولية احكام هر يك مياي وجود نداشته باشد نباشد و تا قرينهمي

از دليل وجوب وضو، دليل وجوب نماز و دليل وجوب حج و ... به صورت دليل جداگانه، در معناي حقيقي خود 
  اند و دليلي وجود ندارد كه همة آنها به صورت يك دليل استعمال شوند.استعمال شده
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١٠

  نظرية دوم
رض بين ادلة اولية احكام و حديث لاضرر، اگر ادلة اولية احكام مقدم شود و گفته شود عموميت آن به حال در تعا

اش لغو بودن حديث خودش باقي است و حكم در صورت ضرر و هم در صورت غير ضرر باقي است، لازمه
جريان حديث لاضرر وجود  گردد و زيرا موردي براياي بر آن مترتب نميلاضرر مي باشد و اينكه هيچ فائده

آيد، نخواهد داشت. لكن اگر حديث لاضرر بر ادلة اولية احكام مقدم گردد، لغويت هيچكدام از دو دليل پيش نمي
شود و در حالت ضرر به زيرا نتيجة تقديم حديث اين است كه در ادلة اولية احكام مختص به حالت غير ضرر مي

  شود.حديث لاضرر عمل مي
باشد و عمل به يكي از آنها منتهي به القاء دليل ديگر شود، به دليلي عمل ه بين دو دليل تعارض ميدر موارديك

  طور كلي نباشد.شود كه منجر به القاء دليل ديگر بهشود و جانبي مقدم ميمي

  اشكال
ل نيست و در اين دليل خوبي است، لكن علت مقدم شدن حديث لاضرر بر ادلة اوليه احكام منحصر به اين دلي

  آيد.ادامه علت تقديم شدن حديث مي

  تطبيق

  وجه التقدم

  علت مقدم شدن

  أما بالنسبة إلى وجه تقدم الحديث على الأدلةّ الأولية فهناك عدة آراء، نذكر من بينها:

  كنيم.ر مياما نسبت به علت مقدم شدن حيث بر ادلة اوليه، در اينجا تعدادي نظريه وجود دارد، بعضي از آنها ذك

  

انّ حديث نفي الضرر حينما نلحظه بالقياس إلى كل دليل من أدلّة الأحكام الأولية بانفراده فالنسبة و إن كانت هي العموم 
من وجه، إلاّ أنّه حينما نلحظه بالقياس إلى مجموع الأدلةّ الأولية فالنسبة نسبة العموم و الخصوص المطلق، فإن دليل 

 و ... صار مجموعها بمنزلة دليل واحد وجوب الصلاة لو ضم إلى دليل وجوب الصوم و الحج  

كنيم، پس نسبت، عام و خاص من وجه ـ حديث نفي ضرر را با هريك از ادلة اولية احكام جداگانه لحاظ مي1
د، سنجيم، پس نبت، عام و خاص مطلق خواهد بوباشد، لكن وقتي آنرا (حديث لاضرر) با مجموع ادلة اوليه ميمي
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١١

اگر به دليل وجوب روزه و حج و ... ضميمه شود، مجموعة آنها به منزلة دليل واحد  پس دليل وجوب نماز،
 گردد،مي

يقول:تجب الصلاة و الصوم و بقية الواجبات، و نسبة هذا الدليل الواحد الملحوظ بهذا الشكل إلى حديث لا ضرر نسبة 
  الأخص و يقدم من جهة الأخصية. العموم و الخصوص المطلق، فحديث لا ضرر بمنزلة

باشد، و نسبت اين دليل واحدي به اين گونه لحاظ شده است به واجبات، واجب مي گويد: نماز، روزه و بقيةمي
باشد و از جهت اخص حديث لاضرر، نسبت عموم و خصوص مطلق است، پس حديث لاضرر به منزلة أخص مي

  شود.بودن مقدم مي

  

: انّ دليل وجوب الصوم و الصلاة و ... و إن كان يثبت وجوب الامور المذكورة في حالة  و الوجه في صيرورته أخص
  إلّا أنّ حديث نفي الضرر يصير خاصا و تنتفي عنه جهة العمومية،  -و هو من هذه الناحية أعم -الضرر و عدمها

وب امور ذكر شده را در حالت وعلت أخص گرديدن آن اين است كه: دليل وجوب روزه و نماز و ... اگر چه وج
گردد و از آن (دليل كند و آن از اين جهت اعم است لكن حديث نفي ضرر، خاص ميضرر و عدم آن ثابت مي

  كند،وجوب نماز و روزه و ...) عموميت را نفي مي

بقية الأحكام، فإذا فرض  الضرري، سواء كان وجوب الصلاة أو وجوب الصوم أولأنّه إنّما كان أعم باعتبار أنّه ينفي الحكم
  انّ كل الأحكام لوحظت بمنزلة حكم واحد فلا تبقى له عمومية.

باشد، خواه آن (حكم ضرري) وجوب زيرا آن (حديث لاضرر) به اين لحاظ كه حكم ضرري را نفي كند، اعم مي
لحاظ شوند براي آن نماز باشد يا وجوب روزه يا بقة احكام باشد. پس زمانيكه همة احكام به منزلة حكم واحد 

  ماند.(حديث لاضرر) عموميتي باقي نمي

و فيه: انّ ملاحظة مجموع الأدلةّ الأولية بمنزلة دليل واحد عناية تحتاج إلى ما يبررّها بعد فرض انّ كلّ واحد منها دليل 
  مستقلّ حقيقة، و لا مبرّر يثبت ذلك.

احكام مثل دليل واحد مجازي است كه نياز به چيزي دارد تا اوليه  در آن اشكال است به اينكه لحاظ كردن همة ادلة
باشند، و هيچ دليلي كه آنرا اثبات كند وجود آنرا نيكو كند بعد از تصور آنكه هر يك از آنها حقيقتاً دليل مستقل مي

  ندارد.
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١٢

و هذا بخلاف ما لو قدم فإنّه لا لو لم يقدم حديث لا ضرر على الأدلةّ الأولية يلزم الغاؤه رأسا و عدم بقاء مورد له،  -2
  يلزم إلغاء الأدلةّ الأولية رأسا، و إنمّا يلزم اختصاصها بموارد عدم الضرر. 

اگر حديث لاضرر نسبت به ادلة اوليه مقدم نشود، لازمة آن از بين رفتن آن (حديث لاضرر) به طور مطلق است و 
آيد، و لازمه شود، زيرا الغاء ادلة اوليه به طور مطلق لازم نميموردي براي آن باقي نماند، و اين برخلاف آنكه مقدم 

  آن اختصاص يافتنش به موارد عدم ضرر است،

و كلمّا دار الأمر بين دليلين من هذا القبيل قدم ما يلزم من عدم تقديمه الغاؤه رأسا، و هو حديث لا ضرر في المقام.و فيه: 
  التقديم به كما سيتضّح.انّ هذا الوجه جيد، و لكن لا ينحصر وجه 

شود و آن آيد، مقدم ميو هر وقت جريان بين دو دليل از اين قبيل باشد آنچه از عدم مقدم شدنش الغاء آن لازم مي
  حديث لاضرر در اينجا است.و در آن اشكال است: اين نظريه نيكوست ولكن علت مقدم شدن منحصر به اين وجه 

  د.شوطور به زودي واضح مينيست همان

Sco٣:٢٩:٣٧ 
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١٣

  چكيده
جعل كردن احكام وجوديه از طريق نفي كردن  آن: لازمة شمول حديث نسبت به احكام عدمي.دليل چهارم عدم 1

  باشد.عرفي نمي باشد در حاليكه چنين جعليحكم عدمي مي
وارد گردد، نيست تا اشكال عدم عرفي بودن  ، مدلول مباشري و مطابقي حديث .مصنف: نفي كردن حكم عدمي،2

  باشد.اين مدلول مباشري، عرفي مي لول حديث، نفي هر امر ضرري است وبلكه مد
 . ج)مراد از حكومتب)   وجه تقديم حديث بر ادليه: الف) در تقديم حديث بر ادلة اوليه جهت اختلاف علما: 3

  .        وجه تقديم دليل حاكم بر محكوم

مثلاً دليل وجوب وضو، دليل وجوب  ،صورت يك دليل واحد لحاظ شود اگر همة ادلة اوليه احكام بهمصنف: .4
باشد و در مجاز نياز به قرينه و به صورت يك دليل واحد باشد، نوعي مجاز گوئي مي روزه، دليل وجوب حج، ...،

  .باشددليل مي
زيرا  ،حديث لاضرر مي باشدلغو بودن  ،ادلة اولية لازمة تقديمدر تعارض بين ادلة اولية احكام و حديث لاضرر، . 5

موردي براي جريان حديث لاضرر وجود نخواهد داشت لكن اگر حديث لاضرر بر ادلة اولية احكام مقدم گردد، 
آيد، زيرا نتيجة تقديم حديث اين است كه ادلة اولية احكام مختص به حالت لغويت هيچكدام از دو دليل پيش نمي

   .شودغير ضرر مي
  


